شرح كتاب " الفروق " للإمام القرافي (15) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري .
ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام وان شر الامور محدثاتها وان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد ايها الكرام ايتها الكريمات اسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يحسن لنا ولكم الختام وان يجنبنا واياكم الفتن ظر من وبطا ثم اما بعد فمع المجلس الخامس عشر من مجالس شرح كتاب الفروق لابي العباس شهاب الدين احمد ابن ادريس القرافي رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى عليه الفرق الثالث الفرق الثالث والعشر بين قاعده الواجب الادميين على الادميين وبين قاعده الواجب للوالدين خاصه يعني ا هناك واجبات للبشر بعضهم على بعض وهناك لهم حقوق على بعضهم لكن للوالدين حقوق خاصه تفترق عن حقوق البشر قال وهذا الموضع مشكل بسبب ان كلما وجب للاجانب وجب للوالدين يعني كل ما يجوز للناس يجوز للوالدين وكل ما يجب للناس يجب للوالدين وقد يجب للوالدين ما لا يجب للاجانب فما ضابط ذلك الحق الواجب للوالدين الذي امتاز به عن الاجانب يعني كل ما يجب لمن هو اجنبي عنك يجب للوالدين وهناك امور تجب للوالدين ولا تجب لغيرهما من الاجانب ما هو الضابط الذي نعرف به حقوق الوالدين قال هذا هو موضع الاشكال هذا هو موضع الاشكال وانا اقرب ذلك والخص بذكر مسائل وفتاوى منقوله عن العلماء تختص بالوالدين فيظهر بعد ذلك تقريب فيظهر بعد ذلك تقريب هذا الموضع ان شاء الله تعالى وذلك بثمان مسائل يعني يقول كل ما يجب للناس يجب للوالدين وقد يوجد اشياء تجب الوالدين ولا تجب للناس فما ما الضابط كيف نعرف ان هذا الشيء يجب للوالدين ولا يجب لغيرهما من الناس قال ان ان هذا هو موضع الاشكال وسيقار بذكر ثمان مسائل المساله الاولى قيل لمالك في مختصر الجامع الجامع في السنن والاداب والمغازي والتاريخ لابن ابي زيد القيرواني واختصره القرافي يا ابا عبد الله لي والده واخت وزوجه لي والده واخت وزوجه فكلما رات لي شيئا قالت اعط هذا لاختك فان منعتها وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فان منعتها ذلك ثبتني ودعت علي وهذا امر منتشر بعض النساء تغضب لبنتها غضبا شديدا واذا رات في يد ابنها شيئا يعني اشتراه لزوجته لا تغضب يجب ان تاخذه اخته فهو يقول للامام مالك لي والده واخت وزوجه امي كلما ترى في يدي شيئا تقول اعطيه لاختك طيب اذا اعطيت لزوجتي ولم اعطيه لاختي تسبني وتدع عليه قال له مالك ما ارى ان تغاض يعني لا ارى لك ان تغضبها وتخلص منها بما قدرت عليه الذي تستطيع ان تتخلص من سخطها به تخلص وتخلص من سخطها بما قدرت عليه يعني ما امر ولا نهاء انما قال ايش يعني اسعى لامرين اولا اولا اذا كنت تستطيع ان تخفي هذا الشيء وانت داخل الى البيت فاخف عنه حتى لا تراه فاذا ما راته ما دعت عليك ولا سبتك وفي المقابل ايضا ان تحسنا لامك واختك بحيث تدعو لك امك المساله الثانيه وقال مالك في اي في الجامع لرجل قال له والدي في بلد السودان كتب الي ان اقدم عليه وامي منعتني من ذلك ايه تمعن تمنعني تمنعني فقال له مالك اطع اباك ولا تعصي امك وهذا وهذا موجود وهذا موجود في الاختلافات بين الوالدين ابوه يقول تعالى وامه تقول ممنوع تذهب يذهب يذهب وقت ان يطلبه ابوه من غير ان تعرف امه وان يرجع لامه من غير ان يخبرها بما بانه ذهب عند ابيه انظر ماذا قال قال اطع اباك ولا تحص امك وروي ان الليث ابن سعد رحمه الله امره بطاعه الام لان لها ثلثي البر كما حكى الباجي ابو الوليد ان امراه كان لها حق على زوجها فافت بعض الفقهاء ابنها بان يتوكل له على ابيه يكون وكيلا عن امه ضد ابيه فكان يحاكمه ويخاصم في المجالس تغليبا لجانب الام ومن عهه بعضهم من ذلك قال لانه عقوق للاب والحديث انما دل على ان بره اقل من بر الام لا ان الاب يعق يعني بعض فق افت قال يجوز يعني ان تقدم حق الام على حق الوالد لا يعني بشرط ان ذى الوالد بذلك المساله الثالثه اذا الاولى يتخلص من غضب امه وسخطها الثاني يطيع اباه ولا يعص امه الثالثه قال في الموازيه بالنسبه لابن المواز اذا منعه ابواه من الحج لا يحج الا باذنه الا الفريضه فنص على وجوب طاعتهما في النافله وقال في المجموعه لابن عبدوس يستاذنه ما في حجه الفريضه العامه والعامين ح العا يوافقه ما لا هو يستاذنه وقال الاصحاب المالكيه يعني لا يعصيه ما في الخروج للغزو الا ان يتعين بمفاجاه العدو او بنذره فيتا اخر في النذر السنه والسنتين فان اذن له الا خرج المساله الرابعه اذا يعني الاخت والزوجه والام تغضب للاخت الاب والام الحج والجهاد الذي ونافله المساله الرابعه قال الغزالي في الاحياء اكثر العلماء على ان طاعه الوالدين واجبه في الشبهات دون الحرام فان كره انفراده عنهما في الطعام وجبت عليه موافقتهما وياكل معهما لان ترك الشبهه مندوب وترك طاعتهما حرام والحرام مقدم على المندوب يعني ترك الحرام مقدم على فعل المستحب وعليكم الصح وبركاته ولا يسافر في مباح ولا نافله الا باذنه ما ولا يبادر لحج الاسلام الا باذنه ما ولا يخرج لطلب العلم الا باذنه ما الا علم هو فرض فرض عليه متعين ولم يكن في بلده من يعلمه لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق وروى البخاري قال الحسن اذا منعته امه عن صلاه العشاء في في الجماعه شفقه عليه فليعطها يعني لو امرته بعدم الخروج ل لصلاه الجماعه خشيه البرد خشيه الحر تخشى عليه من شيء لا يخرج لصلاه الجماعه قال ابو الوليد الطرطوش الطرطوشي في كتاب بر الوالدين لا طاعه لهما في ترك سنه راتبه كحضور الجماعات وترك ركعتي الفجر والوتر ونحو ذلك اذا سالاه ترك ذلك على الدوام بخلاف ما لو دعيا لاول وقت الصلاه وجبت طاعتهما وان فاتته فضيله اول الوقت ابن الشاط قال اكثر ذلك نقل لا كلام فيه وما فيه من كلامه فهو صحيح غير قوله قال الشيخ ابو الوليد الطرطوشي فان كنيته ليست ا الوليد انما كنيته ابو بكر المساله الخامسه في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نادت نادت امراه ابنه في صومعه يصلي حديث جريج و في الصحين يا جريج قال اللهم امي وصلاتي قالت فقالت يا جريج قال اللهم امي وصلاتي فقالت اللهم لا يموت حتى ينظر في وجوه الميامي وكانت تاتي الى صومعته راعيه ترعى غنم فولدت فقيل لها ممن هذا الولد فقالت من جريج نزل من صومعه فواق عني وساق الحديث وهذا الحديث يدل على وجوب طاعه الام في قطع النافله ويلزم من ذلك الا تكون واجبه بالشروع او يقال ما وجب بالشروع يقطع للابوين بخلاف الواجب بالاصاله الواجب بالشروع اي ما د انت انت اذا دخلت في صلاه يجب ان تتمها طيب اما الواجب بالاصاله كصلاه الصبح كصلاه الظهر كصلاه العصر كصلاه المغرب كصلاه العشاء هذه هذا فرض اصلا ليس لانك دخلت فيه مع ان في الاستدلال بالحديث نظرا وهو انه ليس فيه الا ان الله استجاب دعائها واستجابه الدعاء لا يتعين انه لوجوب حق الداعي او وانه مظلوم وقد ثبت في كتاب المنج والموبقات في فقه الادعيه للقراف ايضا ان دعاء الظالم ق قد يستجاب في المظلوم ويجعل الله تعالى دعاءه سببا لضرر يحصل للمظلوم لاجل ذنب تقدم من المظلوم وعصيانه لله تعالى بغير طريق هذا الداعي كما ان ظلم هذا الظالم ابتداء يكون بسبب ذنوب تقدمت للمظلوم ويكون الظالم سبب وصول العقوبه اليه فكذلك يجعل الله تعالى دعاءه سبب نقمه كما جعل يده ولسانه سبب نقمه والكل سبب نقمه نقمته ايه ن نقمه ولا نقمته نمته ها نقمته نقمته والكل بذنوب سالفه للمظلوم فلا يستبعد استجابه دعاء الظالم في المظلوم وانما كان يمتنع ذلك ان لو كان دعاه انما يستجاب بسبب حق الظالم والظالم ليس له حق فلا يستجاب وليس كذلك بل يستجاب بسبب حقوق لغير لقوله تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عنك كثير وبهذا التقرير يظهر ضعف الاستدلال بهذا الحديث فانه ليس فيه الا استجابه الدعاء يعني حديث جريج ما فيه الا استجابه الدعاء ولعل جريجا اذنب في في حق امه او في حق غيرها فاستجاب الله دعاءها عليه ومما يدل ومما يدل على تقديم طاعتهما على المندوبات ما في مسلم صحيح مسلم واخرجه ايضا البخاري ان رجلا قال يا رسول الله ابيعك على الهجره والجهاد قال هل لك من هل من والديك احد حي نعم قال نعم كلاهما قال فتبتلي الاجر من الله تعالى قال نعم قال فارجع الى والديك فاحسن صحبتهما فجعل عليه السلام الكون مع الابوين افضل من الكون معه وجعل خدمتهما افضل من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وال وسلم لا سما في اول الاسلام وهذا الكلام يعني يعني لا يسلم له يعني لا يسلم له ومع انه لم يقل في الحديث انهما منعاه بل هما موجودان فقط فامره عليه السلام بالافضل في حقه فاذا امره تعين الكون معهما وفرض الجهاد فرض كفايه يحمله الحاضرون عند النبي صلى الله عليه واله وسلم عنه ويندرج في ايه ويندرج في هذا المسلك غسل الموتى ومواراته وجميع فروض الكفايه اذا وجد من يقوم بها نعم اذا كان الجهاد فرض عين فلا استئذن اما اذا كان فرض كفايه فالفرض العيني اولى هوو بر الوالدين وهذا الحديث اعظم دليل وابلغه في امر الوالدين فانه عليه الصلاه والسلام رتب هذا الحكم على مجرد وصف الابوه مع قطع النظر عن امرهما وعصيانه وحاجته للولد وغير ذلك من الامور الموجبه لبرما بل مجرد وصف الابوه مقدم على ما تقدم ذكره واذا نص عليه السلام على تقديم صحبتهما على صحبته عليه السلام فما بقي بعد هذه الغايه غايه واذا قدم خدمتهما على فعل فروض الكفايه فعلى النفل بطريق الاولى يعني يعني اذا كان الفرض الكفائي يقدم عليه بر الوالدين فمن باب اولى النوافل ان يقدم عليه بر الوالدين بل على المندوبات المتاك وقد روي في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الكلام هذا يعني هذا الجزء ضعيف لو كان جريج فقيها وقد روي في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لو كان جريج فقيها لعلم ان اجابه اممه افضل من صلاته لانه في ذلك الوقت كان الكلام الذي يحتاج اليه في الصلاه مباحا كما كان في اول شرعنا وعلى هذا التقدير يندفع الاشكال ويكون جريج عصى بترك طاعتها في امر مباح او او او مندوب اليه وهو الصمت حين حين اذ ابن الشاط قال جميع ما قاله في ذلك من نقل وغير صحيح غير قول واذا قدم خدمته على فروض الكفايات فعلى النفل بطريق الاولى فانه لقائل ان يقول ليس ذلك في النفل اوللا لان تركه فرض الكفايه مع قيام غيره به لا تفوت به مصلحه وترك النفل تفوت به مصلحه ذلك النفل ويمكن الجواب بان مصلحه النفل هي انما هي مجرد الثواب وكذلك مصلحه فرض الكفايه في حق من هو زائد في العدد على من يحصل به المقصود من ذلك الفرض لكن ثواب لكن ثواب فرضيه الكفايه اعظم فتحقق الاولويه يعني تحققت اولويه بر الوالدين على النوافل وعلى فروض الكفايات ف فوائد في الحديث المتقدم الم ياميس الزواني جمع زانيه نسال الله العافيه ووجه المناسبه انه لما منع امه من النظر الى وجهه محتجا بالصلاه دعت عليه بان ينظر الى وجوه الزوان عقوبه على الامتناع من النظر الى وجهها ويدل الحديث ايضا على منع السفر المباح الا باذنه ما فان غيبه الوجه فيه اعظم ويدل على على وجوب طاعتهما في ويدل ايضا على وجوب طاعتهما في النوافل ويدل ايضا على ان العقوق يؤاخذ به الانسان وان عظم قدره في الزهد والعباده لان قري كان من اعبد بني اسرائيل وخرقت له العادات وظهرت له الكرامات فما الظن بغيره اذا عق ابويه فظ فما ظنك فما ظنك فما ظنك ويدل على تحريم اصل العقوق قوله تعالى فلا تقل لهما اف واذا حرم هذا القول حرم ما فوقه بطريق الاولى ويدل على مخالفتهما في الواجبات قوله تعالى وان جاهداك على ان تشرك ب وان جاهداك لتشرك ب ما ليس لك به علم فلا تطعهما ايه هذا ما ادري كيف هو جعله هكذا وان جاهداك على ان تشرك بي على ان تشرك ايه ايش ايه يعني يحتاج مراجعه لايه ما طيب طيب وفي الايه فائده الفائده الاولى ان الابوين يجب برهما ويحرم عقوقهما وان كان كافرين فانه لا يامر بالشرك الا كافر ومع ذلك فقد صرحت الايه بوجوب برهما الفائده الثانيه ان مخالفه ان مخالفتهما واجبه في امرهما من المعاصي ويؤكد ذلك قول عليه السلام لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق يعني لو امر بحرام فانهما يبان ويحسن اليهما ولا يطاع في الحرام المساله السادسه قال ابو الوليد هكذا يعني سبق انه ابو بكر الطرطوشي رضي الله عنه اما مخالفتهما في طلب العلم فان كان في بلده يجد مدارسه المسائل والتفقه على طريقه التقليد وحفظ نصوص العلماء فاراد ان ان يضعن الى بلد اخر فيتفق فيه على مثل طريقته لم يجز الا باذنه لان خروجه اذايه لهم بغير فائده وان اراد الخروج للتفقه في الكتاب والسنه ومعرفه الاجماع ومواضع الخلاف ومراتب القياس فان وجد في بلده ذلك لم يخرج الا باذنه ما والا خرج ولا طاعه لهما في منعه يعني فرق بين العلم الكفائي وبين العلم العيني لان تحصيل درجه المجتهدين فرض على الكفايه قال سحنون من كان اهلا للامامه وتقليد العلوم ففرض عليه ان يطلبها لقوله تعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ومن لا يعرف المعروف كيف يامر به ومن لا يعرف المنكر كيف ينهى عنه قلت قد تقدم ان مخالفتهما في الجهاد الذي هو فرض كفايه لا تجوز كما تقدم في الذي رده عليه السلام لابوه عن الهجره والجهاد معه لان الحاضر يقوم مقامه وهذا الفتوى تقتضي انه تجوز مخالفتهما في فروض الكفايه فبينهما تعارض والجواب عنه ان نقول العلم وضبط الشريعه وان كان فرض الكفايه غير انه يتعين له طائفه من الناس وهي من جاد حفظهم يعني التفريق هنا ليس بين الفرض العين والكفاءات انما في من في من يستطيع القيام بفرض الكفايه كفرض عين يعني الذي يستطيع ان يقوم بالفرض الكفائي كفرض عين عليه هو العلم وضبط الشريعه وان كان فرض كفايه غير انه يتعين له طائفه من الناس وهي من جاد حفظهم ورق فهمهم وحسنت سيرتهم وطابت سريرتهم فهؤلاء هم الذين يتعين عليهم الاشتغال بالعلم فان عديم الحفظ او قليله او قليلت او قليله او سيء الفهم لا يصلح لضبط الشريعه المحمديه وكذلك من ساءت سريرته لا يحصل به الوثوق للعامه فلا تحصل به مصلحه التقليد فتضيع احوال الناس واذا كانت هذه الطائفه متعينه بهذه الصفات تعينت بصفاتها وصار وصار طل العلم عليها فرض عين فلعل هذا ومعنى كلام سحنون وابي الوليد والجهاد يصلح له عموم الناس فامره سهل وليس الرمي بالحجر والضرب والضرب بالسيف كضب العلوم فكل بليد او ذكي يصلح للاول يعني الجهاد ولا يصلح للثاني الا من تقدم ذكره فافهم ذلك ووافقه ابن الشاط الا في كنيه ابي الا في كنيه الطرطوش يعني فرق بين الجهاد وبين العلم ان العلم وان كان فرضا كفائياً التجاره يرجو به ما يحصل له في الاقامه فلا يخرج الا باذنه ما يعني الان هو يتاجر مثلا هو عندنا هنا في المنصوره سيربح الفا ولو خرج مثلا لمكان اخر سيربح 1ا او 1 و50 هذا ما يجوز الا بعد اذنه ما وان رجع اكثر من ذلك وهو في كفاف اذا كان يرجو اكثر من ذلك وهو مكفي وانما يطلب ذلك تكاثرا فهذا لو اذن له لنينا لانه غرض فاسد وان كان المقصود منه دفع حاجات نفسه او اهله بحيث لو ترك وتذ بتركه كان له مخالفتهما لقوله عليه الصلاه عليه السلام لا ضرر ولا ضرار وكما نمنعه من ايتهما نمنعه وكما نمنعه من اذيته نمنعه ما من اذيته فانه لو كان معه طعام ان لم ياكله هلك وان لم ياكل اهلك قدمت ضرورته عليهما قال فان قلت قد قال مالك اذا احتلم الغلام ذهب حيث شاء وليس لابويه منعه قال قلت هذا في الحضانه لانه قبل البلوغ كان تصرفه باذن كافله فاذا بلغ ذهب حجر الحضانه وتجدد حق البر عندك حجر ويؤكد ذلك قول مالك في الذي دعاه وابوه من السودان ومنعته امه فمنعه مالك من الخروج بغير اذن الام وقال له اطع اباك ولا تعص امك فبعد البلوغ يمشي في البلد حيث شاء دون السفر الا ان يكون في موضع ريبه و وهما يتاذي ان به فيمنع انه مطلقا ايضا وافق ابن الشاط الا في كنيه الترش سؤال قوله تعالى فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن والنكاح مباح وقد نهي الاب عن منع ابنته منه فلا تجب طاعته في ترك المباح ولا في ترك المندوب بطريق الاولى جوابه ان البنت لا حق في الاعفاء والتص ودفع ضرر مدافعه الشهوه وسد ذرائع الشيطان عنها بالتزويج ايه ودفع ضرر مواقعه فاذا كان ذلك حقا لها واداء الحقوق واجب على الاباء للابناء ولا يلزم من حقوق من وجوب الحق عليهم للابناء جواز اذيه الاباء باستفاضه الحق الا ترى ان مالكا في المدونه منع من تحليف الاب في حق الله يعني الوالد له حق على ابنه ما يقال له احلف كيف يحلف على حق الله وعلى ابنه دون يمين وقال ان حلفه كان جرحه في حق الوالد فالا ايه ما دلت الا على الوجوب على على الاباء لا على اباحه اذاهم بالمخالفه يعني الايه دلت على ايش على ان الوالد يجب عليه ان يزوج ابنته من كفها وليس الواجب ان يؤذى الاب بقول او بفعل المساله الثامنه هناك يعني شبه طمس على مساله صله الارحام ا كيفيتها كم تكون قال رحمه الله المساله الثامنه في بيان الواجب من صله الرحم ما هو الواجب قال الشيخ ابو الوليد نبه كثيرا انه ابو بكر الطرطوشي رحمه الله ايش قيخ طيب طيب قال بعض العلماء انما تجب صله الرحم اذا كانت هنا اذا كان هناك محرميه يعني لا يجوز ان يتزوج به العمه الخاله الجده ده الاخت البنت وهما كل شخصين لو كان احدهما ذكرا والاخر انثى لم يتناكح كالابا والامهات والاخوه والاخوات والاجداد والجدات وان علوا والاولاد واولادهم وان سفل والاعمام والعمات والاقوال والخالات واما فاما اولاد هؤلاء فليست الصله بينهم واجبه لجواز المناكحه بينهم ويدل على صحه هذا القول تحريم الجمع بين الاختين والمراه وعمتها وخالتها لما فيه من قطيعه الرحم وترك الحرام واجب وبرهما وترك اذيته واجبا ويجوز الجمع بين بنتي العم وبنتي الخال وان كن يتغيرن ويتقاطع وما ذاك الا ان صله الرحم بينهما ليست بواجبه وقد لاحظ ابو حنيفه رحمه الله هذا المعنى فقال يحرم التراجع في الهبه بين كل ذي رحم محرم سؤال ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم صلاه صله الرحم تزيد في العمر وقول وقول وقوله عليه السلام من سره السعه في الرزق والنساء في الاجل فليص رحمه هذا معنى الحديث مع ان المقدرات لا تزيد ولا تنقص وقد قدر تعالى وقد قدر الله تعالى جميع الممكنات ما وجد منها وما لم يوجد في الازل فتعلقت ارادته القديمه الازليه بوجود كل ممكن اراد وجوده وبعدم كل ممكن اراد بقاه على العدم الاصلي يعني كل شيء اراد الله ان يوجد اوجده وكل شيء اراد الله عدم وجوده لا يوجد او اراد عدمه بعد وجوده فجميع الجائز وجودا او عدما قد نفذت فيها مشيئته سبحانه وتعالى فكيف بقيت الزياده بعد ذلك بتيسير سبب من الاسباب يعني من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في عمره فليز را فليصل راحمه طيب كيف وقد انتهت كل الامور جوابه من العلماء من يقول انما ذلك بزياده البركه فما قدر في الازل من الرزق والاجل واما نفس الاجل والرزق المقدرين فلا يقبلان الزياده قلت وهذا الجواب عندي ضعيف بسبب ان البركه ايضا من جمله المقدرات فان كان القدر مانعا من الزياده فليمنج كما منع من الزياده فيهما بل هذا الجواب يلزم منه مفسدتان احداهما ايهام ان البركه خرجت عن القدر فان المجيب قد صرح بان تعلق القدر مانع فحيث لا منع لا قدر وهذا رديء جدا وثانيتهما ان انه يق يقل الرغبه في صله الرحم بالنسبه لظاهر اللفظ فان اذا قلنا لزيد ان وصلت رحمك زادك الله تعالى في عمرك 20 سنه فانه يجد من الواقع لذلك ما لا يجده من قولنا انه ليزيدك الله تعالى بذلك يوما واحدا بل يبارك لك في عمرك فقط فيقتل المعنى الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبالغه في الحث على صله الرحم والترغيب فيها بل الحق ان الله تعالى قدر له 60 سنه مرتبه على الاسباب العاديه من الغذاء والتنفس في الهواء ورتب له 20 سنه اخرى مرتبه على هذه الاسباب وصله الرحم يعني يقول ان الله عز وجل قدر له يعني هو يعلم سبحانه وتعالى في الازل انه سيصل رحمه وانه سيعيش 80 سنه فيحن الملك اذا ان لم يصل رحمه ويعلم انه سيصل فعمره 60 وان وصل رحمه فعمره 80 فيصل رحم فتكون الع فتكون العشر هذه زياده على ال 60 في علم الملك بالنسبه لايش لصله الرحم بالنسبه لصله الرحم ا قال ورتب له 20 سنه اخرى مرتبه على هذه الاسباب وصله الرحم واذا جعلها الله وربك يخل طيب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب يمحو ما ي شااء ويثبت في علم من في علم الملك واذا جعلها الله تعالى سببا امكن ان يقال انها تزيد في العمر حقيقه كما نقول الايمان يدخل الجنه والكفر يدخل النار بالوضع الشرعي لا بالاقتضاء العقلي ومتى علم المكلف ان الله تعالى نصب صله الرحم سببا لزياده السنين في العمر بادر الى ايه زياده النساء [موسيقى] خطا هو زياده السنين اما النساء يعني زياده الزياده او التاخير بادر الى ذلك كما يبادر لاستعمال الغذاء وتناول الدواء والايمان رغبه في الجنان ونفر من الكفر رهبه من النيران وبقي الحديث على ظاهر من غير تاويل يخل بالحديث على ما تقدم وكذلك القول في الرزق حرفا بحرف وك ذلك نقول الدعاء يزيد في العمر والرزق ويدفع الامراض ويؤخر الاجال وغير ذلك مما شرع فيه الدعاء فهو من القدر لا ولا يخل بشيء من القدر بل ما رتب الله سبحانه مقدورا الا على سبب عادي ولو شاء لما ربطه به ومن هذا الباب الجواب عن سؤال صعب ورد في قوله تعالى ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومسني السوء فقال بعض الفضلاء القء بعض الفقهاء هنا سؤال وهو انه عليه السلام اذا علم الغيب والذي في الغيب هو الذي قدره الله تعالى له من الخير فكيف يستكثر من الخير على تقدير الاطلاع على الغيب بل لو قدر للطلوع على الغيب لا بقي على ما هو فيه من الخير يعني اخير شيء ما فيه النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يقول هذا والجواب والجواب عنه ان الله تعالى قدر الخير والشر في الدنيا والاخره وجعل لكل مقدور سببا يترتب عليه ويرتبط به ومن جمله الاسباب الاسباب التي دع التي جرت عاده الله تعالى بها العلوم والجهالات العلوم والجهالات التي جرت عاده الله تعالى بها من العلوم من العلوم والجهالات فالجهل سبب عظيم في العالم ل مفاسد من امور الدنيا والاخره وفوات المصالح والعلم سبب عظيم لتحصين مصالح ودر مفاس ودرء مفاسد الدنيا في مفاسد ودرء مفاسد في الدنيا والاخره فالملك الذي دفع له الس فمات منه كيدا من اعدائه انما قدر الله تعالى ان يموت بالسم مع جهل بتناوله اما لو علمه لم يتناوله وكذلك ان الله تعالى اذا كان قد قدر نجاته منه قدر اطلاع عليه فيسلم ويكون سبب سلامته علمه ويكون سبب ويكون سبب سلامته علمه به فالمقدم الجهل نحن نمنع انه مقدر على تقدير العلم بل المقدر على تقدير العلم ضده فالرزق الحقير انما قدره الله تعالى لاهله على تقدير جهلهم بالكنوز وعمل الكيمياء وغير ذلك من اسباب الرزق اما مع العلم بهذه الاسباب العظيمه الموجبه في مجرى العاده سيعه الارزاق فلا نسلم ان الله تعالى قدر ضيق الرزق على هذا التقدير كما نقول ما قدر الله تعالى دخول المؤمنين الجنه الا على تقدير الايمان اما ما مع عدمه فلا نسلم ان الله تعالى قدر لهم الجنه وما قدر للكفار النار الا على تقدير جهلهم بالله تعالى اما على تقدير علمهم بالله به تعالى فل نسلم انه قدر لهم النار وعلى هذه الطريقه يتضح لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اطل على الغيب وذهب عنه جهالات كثيره لكن هذه هذا كلام هذا لفظ قبيح وسيعلم عليه ابن الشاط كثر عنده من الخير ما لم يكن عنده الان وما مسه السوء ولقد نجزم ان المحنه في احد وقتل حمزه وغيره انما قدرها الله تعالى بسبب العلم بامور بسبب عدم العلم بامور وعواقبها في ذلك اليوم ولو قدر حصول العلم بعواقب ذلك اليوم لكان الامر على خلاف ذلك وبالجمله فقد كثرت لك فقد كثرت لك النظائر لتستيقظ لهذه القاعده وسر القضاء والقدر فينفع السؤال وهو موضع حسن علق ابن الشاط ما قاله في ذلك كله من الاجوبه وغيرها صحيحه غير قوله وعلى هذه الطريقه يتضح لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اطلع على الغيب ذهبت عنه جهالات كثيره فان هذا اللفظ مستنكر مستقبح يجب تجنب مثله ويمتنع اطلاق في جانب النبي صلى الله عليه وسلم وفي جانب سائر الرسل والانبياء صلى الله عليه وسلم وعليهم اجمعين اي نعم يعني ما ينبغي ان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا ولو كان من اكابر العلماء فائده اطلق جماعه من العلماء القول بان للام ثلث سي البر لقول النبي صلى الله عليه السلام لما قال له رجل يا رسول الله من احق الناس بحسن صح صحابتي قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك وروي ذلك مرتين وروي ثلاثا فعل روايه مرتين قالوا يكون لها ثلث البر وعلى روايه الثلاث يكون لها ثلاثه ارباع البر لان الاب جاء في المره الرابعه وهذا يعتقد انه سهل وليس بالسهل وذلك ان قول السائل اي اي الناس احق انما سال عن اعلى الرتب ف فلما اجيب عنها عرف الرتبه العاليه فاخذ يسال عن الرتبه التي تليها بصيغه ثم التي للتراخي الداله على تراخي رتبه الفريق الثاني عن الفريق الاول في البر فقال له صاحب الشرع امك فليكون هذا فلايكون هذا الجواب مطابقا حتى تكون هذه المرتبه الثانيه اخفض اخفض رتبه من الاولى وكذلك الاجوبه التي بعدها بتلك الرتب المجاب بها وكما وجب نقصان الرتبه الثانيه عن الاولى وجب ايضا نقصان رتبه الثالثه عن الثانيه عملا بثم الداله على التراخي والنقصان ثم ر النقصان ثم رتبه الابي تكون اخفض الرتب واقلها وعلى هذا التقدير لا تكون رتبه الاب مشتمله على ثلث البر اذ لو اشتملت لكان الرتب مستويه وقد قرر انها مختلفه وان الاخيره اقل مما هو اقل وانه يجب نقصان كل رتبه فضلا عما قبلها فيتعين نقصان الرتبه الاخيره بمقادير عديده عن الرتبه الاولى بعدد تعدد الاسئله والاجوبه فيكون نصيب الاب اقل من الثلث بمقدارين على احدى الروايتين وثلاث مقادير على روايه الثلاث فيكون نصيب الاب اقل من الثلث واقل من الربع قطعا في يبطل القول بانه ثلث البر على احدى الروايتين وربعه على الروايه الاخرى بل اقل بكثير ايه وثلا لا خطا فيبطل القول بانه اي حق الوالد ثلث البر على احدى الروايتين وربع على الروايه الاخرى لحظه ثلاثه ارباع ثلاثه ارباع البر بل اقل بكثير وكما وجب نقصان الابي عن الربع او الثلث وجب ايضا انلا يقال للام ثلث البر او ثلاثه ارباعه لان الانصباب اليها مختلفه المقادير كما تقدم وانما يلزم ما قال ان لو كانت المقادير مستويه فان قلت فهل يتعين ذلك بعد تسليم بعد تسليم بطلان المقدار المذكور قلت ذلك عسير علي وانما الذي تيسر لي اراد السؤال اما تحرير المقدار فلا اعلم الا ان ثم اقتضت اصل النقصان مع زياده في النقصان يحصل بها التراقب ثم اما مقدار ذلك الذي به اما ما مقدار اما ما قدار ذلك الذي به حصل فلا يتعين لي بل جزمت بالتفاوت فقط فان تيسر في ذلك فاض بطه فان قلت فان تيسر الضبط في ذلك فضبط فان قلت ثم حرف عطف تقتضي معطوفا عليه وليس معنا قبلها وبعدها الا الام تقتضي معطوفا ومعطوف عليه وليس معنى قبلها الا او بعدها الى الام فيلزم ان تكون معطوفه على نفسها في الرتب الاولى او بعدها الا كلام فيلزم ان تكون معطوفه لحظه وليس معنا قبلها او بعدها الا الام ها الا كلام ايوه من اي مكان الام بدل الام الا ك طيب فيلزم ان تكون معطوفه على نفسها ها في الرتبه الاولى في الرتب الاولى والثانيه في الرتبه الاولى والثانيه طيب والقاعده العربيه ان الشيء لا يعطف على نفسه نعم يعني بدل كلمه الام طيب ما هو ليس معنا ق قبله وبعدها الا الام هات ايش عندك الا ايش الا كلام فيلزم الا كلام نعم ايه يعني بدل الام كلام خطا خطا ايش ليس معنى بعدها قبلها او بعدها الا كلام لا الا الام لعلها الا كالام مثلا كلام لا وهو خطا اه وهو خطا فيلزم ان تكون معطوفه على نفسها في الرتبه الاولى عندي في الرتب الاولى في الرتبه خلاص والثانيه والقاعده العربيه ان الشيء لا يعطف على نفسه قلت هو ايضا سؤال مشكل يحتاج الى نظر وتحرير على القواعد العربيه والمقاصد الشرعيه ثم ان السائل انما سال عن غير الام والتراخي عنها في الرتبه فكيف اجيب بالام وكيف يقال ان التراخي عن الام في البر هو ام حتى يحصل به الجواب وهذا ايضا اشكال اخر والجواب ان نقول هذا عطف وكلام محمول على المعنى كان السائل لما قيل له احق الناس واولا امك عند امك قال فلمن اتوجه بالبر بعد ذلك واشتغل به قيل له ايضا توجه ايضا لامك فقبل ما فهم منه من الاعراض عن الام بالامر بالملازم اظهارا لتاكيد حقها فقال اذا توجهت ايضا اليها وفرغت فلمن اتوجه بعد ذلك ايضا فقيل له امك فقبل ايضا ما فهم عنه من الاعراض عن الام بالامر بالبر والملازم اظهارا لتاكد حقها ف لتاكيد لتاكيد فصارت الام معطوفه على نفسها بنسبت مختلفتين الى رتبتين متباينتين فهي بقيد الرتبه الدنيا معطوفه على نفسها بقيد الرتبه العليا والشيء الواحد اذا اخذ مع وصفين مختلفين صار شيئين مختلفين كما تقول زيد ابن واخ وفقيه وتاجر وغير ذلك والموصوف بهذه الصفات واحد غير انه لما اخذ مع المختلفات مختلفا فهذا السر هو المحسن للعطف واعاده الام في الرتب وهذا الحديث كما ترى في كما ترى فيه ما فيه من الفكر عندك القلق والاشكال مع انه في بادئ الراي في غايه الظهور وكم من شيء يكون ظاهرا في بادئ الراي فاذا حرك عندك اذا اختبر خرج خرج منه غرائب يعني ويعني لا داعي لتخريج الغرائب هذه التي يعني فصل اذا تقررت هذه المسائل وهذه المباحث ظهر لك الفرق بين قاعده الواجب للاجانب والواجب للوالدين فكل فان كل ما يجب للاجانب يجب للوالدين وضابط ما يختص به الوالدان دون الاجانب هو اجتناب مطلق الاذى كيف كان هذا الضابط يعني الا يؤذوا بحال من الاحوال اذا لم يكن فيه ضرر على الابن ووجوب طاعتهما في ترك النوافل وتعجيل الفروض الفروض الموسعه وترك فروض الكفايه اذا كان ثم من يقوم بها وما عدا ذلك لا تجب طاعتهم فيه وان ندب الى طاعتهم وبرهم مطلقا وكذلك الاجانب يندب برهم غير ان الندب في الوالد في الابوين اقوى في غير القرب والنوافل ولا نتب في طاعه الاجانب في ترك النوافل بل الكراهه من غير تحريم واما ما يجب لذوي الارحام من غير الابوين فلم اظفر فيه بتفصيل كما وجدت تلك المسائل في الابوين بل اصل الوجوب من حيث الجمله فهذا هو الذي قدرت عليه في هذا الفرق وقد رايت جمعا عظيما على طول الايام يعصر عليهم تحرير ذلك يعني يريد ان يقول هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ان حررت اشياء واجبت عنها وحررت اشياء ولم استطع الاجابه عليها فهناك غيري لم يستطع لا لم يستطع لا تحريرها ولا الاجابه عن الاشكالات فيها اذا القاعده التي فيها بر الوالدين هي اجتناب مطلق الاذى حيث كان اذا لم يوجد ضرر على الولد ووجوب طاعتهما في ترك النوافل وفي تعجيل الفروض الموسعه وفي ترك فروض الكفايه اذا كان هناك من يقوم بها كان هذا والفرق كان الفرق الثالث والش الفرق الرابع والش بين قاعده ما تؤثر فيه الجهالات والغرر وقاعده ما لا يؤثر فيه ذلك من التصرفات يعني بعض الامور مثلا اليوم مثلا ايه انت تشتري ثوبا نوعه كذا مقاسه كذا انت ما فتحت ولا يسمح لك بفتح خاصه اذا كان ايش اذا كان مغلفا طب هذا نوع جهاله مع ان البيعه ف حلال ما نعلم احدا في عصرنا افتى بحرمه هذا طيب بيع على الصفه بيوع الصفه كل بيوع الصفه انت ما رايتها بعينيك بيع موصوف بيوع السلم بيع موصوف في الذمه طيب قال هنا يقول وقد ضبط الامام النووي رحمه الله هذا الباب ضبطا حسنا محررا وجيزا فقال في شرح مسلم واما النهي عن بيع الغرر فهو اصل عظيم من اصول كتاب البيوع ويدخل فيه مسائل كثيره غير منحصر كبيع الابق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن وبيع البعض الصبره مبهما وبيع ثوب من اثواب وشاه من ونظائر ذلك وكل هذا بيعه باطل لانه غرر من غير حاجه وقد يحتمل بعض الغرر بيعا اذا دعت اليه حاجه كالجهل باساس الدار انت تشتري دارا ما تدري ما الذي وضع في اساسه وما تبحث عن هذا وكما اذا باع الشات الحامل والتي في ضرعها لبن فانه يصح البيع لان الاساس تابع للظاهر من الدار ولان الحاجه تدع اليه فانه لا يمكن رؤيته وكذا القول في حمل الشه ولبنها وكذلك اجمع المسلمون على جواز اشياء فيها غرر حقير منها انهم اجمعوا على صحه بيع الحجبه المحشوه طب اي حشو في داخلها وان لم يرى حشوها واجمع على جواز ايجاره الدار والدابه ونحو ذلك شهرا مع ان الشهر قد يكون 30 يوما وقد يكون 90 يوما ايه وقد يكون قلت 90 وقد يكون 29 يوم وقد يكون طيب القواعد النورانيه الفقهيه لابن تيميه لشيخ الاسلام عليه رحمه الله فيها فيها انوار في هذا الباب يقول وردت الاحاديث الصحيحه في نهيه عليه السلام عن بيع الغرر وعن بيع المجهول واختلف العلماء بعد ذلك فمنهم من عممه في التصرفات وهو الشافعي رضي الله عنه فمنع من الجهاله في الهبه والصدقه والابراء والخلع والصلح وغير ذلك ومنهم من فصل من فصل وهو مالك رحمه الله لا ومنهم من فصل وهو مالك رحمه الله بين قاعدات طيب ومنهم من فصل وهو مالك رحمه الله بين قاعده ما يجتنب فيه الغرر والجهاله وهو باب المماكسة وانقسمت التصرفات عنده ثلاثه اقسام طرفان ووسطه فالطرفان احدهما معاوضه صرفه فيجب فيه ذلك الا ما دعت الضروره اليه عاده ايه فيجت نب فيه ذلك فيها الا ما دعت الضروره اليه عاده كما تقدم ان الجهالات ثلاثه اقسام كذلك الغرر والمشقه وثانيهما ما هو احسان صرف لا يقصد به تنميه المال كالصدق والهبه والابراء فان هذه التصرفات لا يقصد بها تنميه المال بل ان فاتت على من احسن اليه بها لا ضرر عليه من احسن اليه على من احسن اليه اي انا قلتها احسن يعني ايش ما هي الشكل واحد وهي على من احسن اليه وليس من احسن اليه يعني انا احسنت اليك فانت احسن اليك بل ان فاتت على من احسن اليه بها لا ضرر عليه يعني اذا لم ياتك الاحسان فلا ضرر عليك فانه لم يبذل شيئا بخلاف القسم الاول اذا فات بالغرر الجهاله ضاع المال المبذول في مقابلته فاقتضت حكمه الشرع منع الجهاله فيه اما الاحسان الصرف فلا ضرر فيه فاقتضت حكمه الشرع وحث على الاحسان التوسعه فيه بكل طريق بالمعلوم والمجهول يعني ابواب الاحسان يجوز فيها ايش المعلوم والمجهول اما المعاوضات فلا مجهول فيها فان ذلك ايسر لكثره وقوع قطعا وفي المنع من ذلك وسيله الى تقليله فاذا وهب له عبده الابق جاز ان يجده فيحصل له ما ينتفع به ولا ضرر عليه ان لم يجده لانه لم يبذل شيئا وهذا فقه جميل ثم ان الاحاديث لم يرد فيها ما يعم هذه الاقسام حتى نقول يلزم منه مخالفه نصوص الشرع بل انما وردت في البيع ونحوه يعني قد ياتي ظاهري جامد و يقول ان هذا مخالف للسنه اي سنه مثل بعض الشيوخ المعتوهين من شيوخ الارجاء بلغني ان يعني شيخا من شيوخ من كبار شيوخ المرجئه الخبثاء معتوه سئل عن بعض اهل العلم والفضل والخير من اهل العلم حقا فقال هو يقول بقول اهل السنه لكنه ليس منهم كيف يكون يقول بقول اهل السنه وكيف يكون اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لذا قالها الكافر ما يقال قال قول اهل الاسلام انما يقال هذا مسلم الا اذا تيقنا انه اتى بما يجعله مرتدا فكيف يقول بقول اهل السنه وليس منهم اعتقد ان هذا المعتوه اختل عقله بعد ان كبر سنه فما صار يعرف ما يخرج من فيه والجنون فنون قال ياتي واحد يقول هذا مخالف للنصوص اين النصوص يا اخ انا ساعطيك العبد الابق انا اسمع هذه الترعه الترعه هذه حقي طيب انزل اجمع السمك الذي فيها وخذه لك هذا عطاء تجمع 100 كيلو تجمع 5 كيلو ما ت شيئا انت ما ما خسرت شيئا طيب فهنا الجهاله ليست في العطاء الجهاله ليست في العطاء مثلا نحن نفعل ايش جوائز للاولاد جوائز للاولاد ياخذ مظروفا لا يدري ماذا فيه فهل يقال هذا جهاله ولا يجوز هذا في البيع والشراء وليس في الهدايا والعطايا والهبات واما الواسطه بين الطرفين فهو النكاح فهو من جهه ان المال فيه ليس مقصودا وانما مقصده الموده والالفه والسكون يقتضي ان يجوز فيه الجهاله والغرر مطلقا ومن جهه ان صاحب الشرع اشترط فيه المال بقوله تعالى ان تبتغوا باموالكم يقتضي امتناع الجهاله والغرر فيه فلوج الشبهه فلوجو الشبهتين توسط مالك فلوج الشبهين الشبه بالبيع والشبه يعني بالهبه والعطاء توسط مالك فجوز فيه الغرر القليل دون الكثير نحو عبد من غير تعيين وشوره بيت الشوره الناقه الثمينه والوار متاع البيت يعني مثل ما يعطيه ناقه ثمينه يعني ولا يجوز على العبد الابق والبعير الشارت لان الاول يرجع فيه الى الوسط المتعارف والثاني ليس له ضابط فامتنع والحق الخلع باحد الطرفين الاولين الذي يجوز فيه الغرر مطلقا لان العصمه واطلاق ليس من باب ما يقصد لل المعاوضه بل شان الطلاق ان يكون بغير شيء فيه كالهبرين القاعدتين والضابط للبابين والفقه مع مالك رحمه الله فيه يعني الشافعي لم يفصل بينما مالك رحمه الله فصل والصواب في تفصيل الامام مالك رحمه الله تعالى عليه وطيب ثراب قال رحمه الله تعالى الفرق الخامس والعشر بين قاعده ثبوت الحكم في في المشترك وبين قاعده النهي في عن المشترك يعني قاعده ثبوت المشترك عندنا قاعده ثبوت وبين قاعده النهي عنه هذا الفرق جليل عظيم دقيق النظر خطير النف لا يحققه الا فحول الفقهاء فاستقبله بعقل سليم وفكر مستقيم يعني قدم للمشترك لان المشترك الامر فيه يعني فيه لبس فعندنا ثبوت الحكم في المشترك وقاعده النهي عن المشترك قال هذا الفرق فرق جليل عظيم دقيق النظر خطير النفع لا يحققه الا فحول الفقهاء فاستقبله بعقل سليم وفكر مستقيم فحول العلماء والفقهاء فحول العلماء والفقهاء العلماء وال وذلك ان الامر المشترك هو الحقيقه الكليه الموجوده في افراد عديده كالرقبة مطلق فهو من هذا القبيل ابن الشاط قال ان اراد بمطلق الانسان الحقيقه من حيثه فقوله صح ولا فلا ومدلول كل نكره فهي فهو حقيقه مشتركه ابن الشاط قال هذا الاطلاق ليس بصحيح بل الصحيح التفصيل فان النكره في اللسان العربي على ضربين الاول نكره يراد بها الحقيقه المشتركه بين الاشخاص كما في قولهم تمره خير من جراده وهذا الضرب قليل في الاستعمال الثاني نكره يراد بها فرد مبهم من الاشخاص التي فيها الحقيقه كما في قول القائل اشتري ثوبا وهذا الضرب يكثر في الاستعمال فان اراد الاول فمراد صحيح والا فلا وضابطه عند ارباب العقول عند ارباب المعقول يقول القرافي ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركه فيه قال ذلك صحيح في تحرير الحقيقه المشتركه ومرادهم بذلك ما ذكرته ابن الشط قال ذلك صحيح على تقدير ان يكون مراد بالنكره الضرب الاول لا على تقدير ان يكون مراده الضرب الثاني واذا عرفت حقيقته حقيقه المشترك هو الحقيقه الكليه الموجوده في افراد عديده وال يعني ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركه في الحقيقه المشتركه اذا عرفت حقيقته فاعلم انه يلزم من نفي المشترك نفي جميع افراده فانه اذا انتفى مطلق الحيوان من الدار فقد انتفى جميع افراده من الدار واذا انتفى مطلق الانسان من الدار استحال ان يكون فيها زيد ولا عمر ولا فرد من الانسان ومعنى قول ارباب المعقول يلزم من نفي الاعم نفي الاخص واذا تصورت ذلك في النفي فتصوره في النهي فان معنى النهي الامر باعدام تلك الحقيقه باعدام هذه وان لا تدخل في الوجود البته ومقتضى ذلك الا يدخل فرد من افرادها الوجود البته يعني تنهى عن هذا الشيء اذا ممنوع ان يدخل تماما لانه لو دخل فرد لدخلت هي في ضمنه فصار النهي والنفي من باب واحد ابن الشط يقول بل يراد بمطلق الحيوان حقيقه الحيوان وهو الذي يعبر عنه بالمشترك بين الافراد وهذا خلاف مراده بمطلق البيع قبل هذا ف انه قال انه يصح قولنا مطلق البيع حلال اجماعا ولو كان المراد بمطلق البيع ما اريد بمطلق الحيوان اي حقيقته للزم ان يكون كل بيع حلالا فيكون الامر والثبوت من باب واحد فان ثبوت الماهيه الكليه المشتركه يكفي فيه فرد واحد فمتى كان زيد في الدار كان مطلق الانسان في الدار ومطلق الحيوان وجميع اجناس وفصولي يحص مطلقها فيه مطلقها تحصل مطلقها لا هو يحصل اولا ابن الشط قال قد عاد هنا الى استعمال مطلق الحيوان بغير المعنى الذي استقبله استعمله قبل حيث تكلم على النفي والنهي والذي حمله على هذا الاضطراب غفلته عن معنى المطلق وانه في اصطلاح الاصوليين الواحد المبهم ولو تفطن له لم يضطرب قوله وكذلك اذا امر امر بالحقيقه الكليه نحو الامر بعتق رقبه او اخراج شه من اعين تحقق ذلك باعتا عبد معين واخراج شه معينه لان الماهيه كليه في ضمنه ابن الشط يقول الامر بعتق رقبه ما امر فيها الامر بعتق رقبه ما امر فيها قط بالحقيقه الكليه ولا يمكن الامر بها الا على سبيل تكليف ما لا يطاق وكيف يسوغ ذلك و ومن ضروره الحقيقه الكليه انلا وجود لها في غير الاذهان عند محقق المثبتين لها بل بل امر الامر بعتق رقبه لشخص مبهم لا معين وضروره فعل المكلف لما امر به تعينه يعني تعين هذه الامور التي توجد يقول القرافي واذا تقرر ان النهي والنفي من باب واحد والامر والثبوت من باب واحد فاعلم انه يصدق ان الانسان واقع وحاصل في جنس الحيوان دون غيره من الاجناس ومع ذلك فلم يعم الانسان جميع صور الحيوان بل نقول زيد حاصل في جنس الحيوان ولم يتعدى فردا منها ولذلك نقول الاحكام الشرعيه واقعه في الافعال المكتسبه دون غيرها من الاجناس ومع ذلك لا تعم الافعال المكتسبه فان الحيوانات العجو افعالها مكتسبه ولا حكم فيها بل نقول الوجوب وحده خاص بالافعال المكتسبه ولم يعمها ايه الافعال الافعال المكتسبه دون غيرها وهو [موسيقى] وهو بعد المكتسبه دون غيرها ها وه ل ي دون غيرها وهو لم يعم لم يعمها فعلمنا ان ثبوت الحكم في المشترك لا يقتضي تعميم صوره بل يكفي في ذلك فرد واحد فيصدق بسبب ان ذلك الحكم في ذلك المشترك فظهر حينئذ الفرق بين ثبوت الحكم في المشترك وبين النهي عن المشترك ومنه النفي ومنه نفي المشترك علق ابن الشاط بقوله لو ثبت الحكم في المشترك من حيث حقيقته لما خلى عنه فرد من افراده كالحيوان المحكوم له او عليه من حيث هو حقيقته انه جسم فلا بد ان يكون كل نوع من انواعه وكل شخص من اشخاص جسما ولكن ثبت الحكم الذي مثل به في المشترك لا من حيث ح حقيقته بل من حيث هو اخص من حقيقته فان الاحكام الشرعيه لم تثبت للافعال المكتسبه من حيث هي افعال مكتسبه فقط بل من حيث هي افعال مكتسبه لمن يتصف بالعقل فعلى ذلك لا يصح الفرق ومتى ثبت الحكم للمشترك من حيث حقيقته وعم انواعه واشخاصه ومتى انتفى الحكم عن المشترك من حقيقته عم ايضا انواعه واشخاصه والله اعلم تنبيه جليل اعلم ان نفي المشترك والنهي عنه انما يعم كما تقدم اذا كان مدلولا عليه بال المطابقه كما تقدم مثاله اما اذا كان مدلولا عليه بطريق الالتزام فلا يلزم العموم في نفي الاف را ولا في النهي عنها فاذا قال القائل لغلامه ال زمتك النهي او النفي واقع في الدار لا يفهم منه السامع الا ان الهي حاصل في منهي لم يعينه السيد وان النفي واقع في الدار باعتبار منفي غير معين عند السامع فاذا عينه بعد ذلك في النهي ا او النفي كان ذلك منه تفسيرا ري مجرى التقييد لذلك المطلق المدلول عليه بالالتزام ولا يكون ذلك مخصصا للعموم يعني هو ايش يعني سيكون تفسيرا ومقيده لهذا المطلق ولا يكون ذلك مخصصا العموم ولا معارضا لما تقدم من ظاهر لفظه بخلاف المدلول مطابقه ولو قال نهيتك عن مطلق الخمر او نفيت مطلق الخمر من الدار ثم بينه بعد ذلك بخمر مخصوص فان هذا يكون مخصصا لما تقدم منه من العموم في لفظ الخمر المعرف باللام فظهر بذلك حينئذ الفرق بين المشترك المدلول عليه مطابقه وبين المدلول التزاما وتظهر لك فائده الفرق في قاعدتين فقهت قبل هذا علق ابن الشاط بقول ما قاله ليس بواضح فان القائل اذا قال الزمت ك النهي او النفي زمتك النهي او النفي واقع في الدار لا يخلو ان يريد بالالف واللام في النهي والنفي العهد في الشخص او العهد في الجنس او العموم على قول من اثبت ذلك فيهما فان اراد النهي العهد في نهي معين ونفي معين لازم ان يكون المنهي عنه او المنفي وهو المدلول التزاما معينا وان اراد بهما العهد في الجنس فلا بد ان يكون المدلول الالتزامي كذلك ايضا لانه ان لم يكن كذلك كان معينا واذا كان معينا لزم مثل ذلك في المتعلق به وهو النهي او النفي وقد فرض غير معين يعني مفروض هو فرضه غير معين وان اراد بالالف واللام العموم فلا بد من العموم في المتعلق فعلى هذا لم يظهر الفرق بين المدلول مطابقه والمدلول التزاما قال القرافي يعني ان في الفرق بين المطابقه والالتزام عنده في هذه المساله قال وتظهر لك فائده الفرق في قاعدتين فقه تين احداهما انه اذا حلف بالطلاق وحنث وله اربع زوجات فان الطلاق يعمن اذا لم تكن له نيه لانه ليس البعض اولى من البعض والا يلزم الترجيح من غير مرجح قاله مالك والشافعي وجماعه من العلماء ابن الشاط قال كان ينبغي على ما قرره من ان المدلول عليه التزاما مطلق الا يعمن الطلاق ويخير في التعيين او يقرع بين او يقرع بينهن ولم يقل العلماء بعموم الطلاق فيهن الا احتياطا للفروج وصو ل عن مواقعه الزنا فان قد ثبت فان الطلاق قد ثبت بقول علي الطلاق او ما اشبه ذلك ووقع الشك والاحتمال في عمومه لمحال او خصوصه فحمل على العموم فيها احتياطا كما فيما اذا طلق وشك هل واحده او ثلاثه يحمل على الثلاث بخلاف اذا شك في اصل الطلاق فانه لا يلزمه شيء استصحاب لاصل العصمه سبحان الله طيب قال القرافي وكذلك اذا قال الطلاق يلزمني ثم حنث فان اللفظ انما هو عام في افراد الطلاق في الزوجات فلو حنث عمهن الطلاق ايه في افراد الطلا مطل عام في اطلاق في افراد الطلاق مطلق في الزوجات مطلق ابن الشاط قال اذا كان عاما في افراد الطلاق لزم ان يعم في الزوجات وفي انواع الطلاق لان قوله الطلاق يلزمني في معنى كل طلاق املكه يلزمني وطلاق كل واحده مما يملكه وكذلك انواع الطلاق من الثلاث وغيرها فلزم من ذلك ان تلزمه الثلاث في في كل واحده منهن وقول هذا ان قصد في نيته بعضهن ذاهلا عن بعض وقصد ذلك البعض باليمين لزمه فيه وحده صحيح كما ذكر فرع حسن فعلى هذا ان قصد في نيه بعضهن ذاهلا عن بعض وقصد ذلك البعض باليمين لزمه فيه وحده يعني هو لو قال يلزمني الطلاق وقصد اثنتين من الاربعه وذهل عن الاثنتين الاخرتين ا الطلا قق على الاثنتين التين على الاثنتين اللين قصرهما وان لم يقصد وان لم يقصد ف لم يقصد الجميع يقع نعم ما هذا هو هنا ا لا والقاعده الاخرى اذا اتى بصيغه عموم النحو لا البس ثوبا وقصد ب بعض الثياب ذاهلا عن بعض فانه لا ينفع ذلك لانك ستقف على قاعده الفرق بين النيه المؤكده والنيه المخصصه على ايش على الفرق بين قاعده النيه المؤكده والنيه المخصصه وهذا عام يحتاج للتخصيص بال المخصص المخرج النافي فاذا فقد خرج اللفظ على عمومه لسلامته عن معارضه المخصص وها هنا لا عموم في المدلول التزاما بل حصل ايه فاذا فقد جرى الفض على علومه فاذا فقد جرى وهذا عام يحتاج للتخصيص بالمخصصات عن معارضه المخصص وها هنا لا عموم في المدلول التزاما بل حصل العموم لعدم المرجح بنيه فاذا وجد المرجح بنيه سقط اعتبار الباقي لوجود المرجح حصل العموم لعدم المرجح فقط فاذا وجد المرجح بنيه سق يعني بدل لعدم المرجح بنيه كلمه بنيه مكانها فقط لا لازم لا هي الله يرضى الله يرضى عليك الله يرضى عليك هنا بل حصل العموم لعدم المرجح بنيه عندك انت بعدم المرجح فقط لعدم المرجح فقط لحظه لحظه بل حصل العموم لعدم المرجح فقط فاذا وجد المرجح بنيه سقط اعتبار الباقي لوجود المرجح يعني عندنا كلمه بنيه وعندك كلمه فقط بس انت المساله اختلطت فاذا وجد المرجح بنيه فاذا وجد المرجح بنيه سقط اعتبار الباقي لوجود المرجح وليس فيه عموم يتقاضاه بل المدرك عدم المرجح وقد زال هذا العدم بوجود المرجح فلزم من وجود النيه في البعض وعدمها في البعض حصول المقصود من الترجيح وهنالك اذا وجدت النيه في البعض دون البعض اعمل اللفظ العام في بقيه الافراد لانه لم يتعرض لم يتعرض لاخراجه فاذا قال في صوره الالتزام نويت البعض وذهلت عن الباقي كفاه ولا تطلق غير المنويه واذا قال نويت البعض وذهلت عن الباقي في صوره العموم لم ينفعه ذلك وفروع هاتين القاعدتين كثيره فتامل ويكمل لك الكشف عن هذا الموضع بمطالب بين النيه المخصصه والمؤكده وبعد هذا ابن الشاط علق قد سبق ان القول ان قول القائل ز الطلاق يلزمني اذا كان انه ان كان للعموم فهو في معنى كل طلب املك يلزمني فيلزم على ذلك طلاق جميع الزوجات وفي كل واحده جميع الطلقات وسياتي الكلام معه في الفرق الذي احال عليه ان شاء الله تعالى وقولي الطلاق عام في افراد الطلاق انما بحسب اللغه غير انه صار مطلقا لا عموم فيه في عرف الفقهاء والناس ولم اعلم احدا يلزم به غير طلقه اذا لم تكن له نيه ابن الشط قال لقائل ان يقول ليس بعام بحسب اللغه يعني دعنا لقائل ان يقول هل ثبت هذا ام لم يثبت ويلزم الشافعيه ان يخي في هذه الصوره كما خيروه في احداكن طالق كما ك كما خيروه في السوره الاخيره احدا ك طالق في الصوره الاخيره ويلزم الشافعيه ان يخي في هذه الصوره كما خيروه عندك في الوره الاخيره احداكن طالق هكذا انا لله وانا اليه راجعون لا ترد بعد ننتهي علم عندك ونعلق بعد هذا انظر عربي غضب لما انت فعل لما انت فعلت هذا لان راجعتك ما انت ما فهمت الكلام اعيد ويلزم الشافعيه ان يخي في هذه الصوره الاخيره عندك هكذا نعم كما خيروه في احداكن طالق بل ها هنا اولى لعدم ذكر الزوجات علق ابن الشاط رحمه الله تعالى بقول العكس اصوب وهو ان التخيير في قول احداكن طالق بين لتعليقه الطلاق بواحده اي اما حيث لم يعلق الطلاق بواحده فليس بالبين واحقق فقه هذا الفرق باربع مسائل المساله الاولى قوله تعالى فتحرير رقبه من قبل اي يتماس اثبت الوجوب في القدر المشترك بين جميع الرقاب فلم يعم ذلك جميع صور الرقاب بل يكفي في ذلك صوره واحده بالاجماع ابن الشاط قال يثبت الوجوب في القدر المشترك بل اثبته في رقبه واحده غير غير معينه فلا يعم بل تكفي صوره واحده بالنص والاجماع تابع للنص المساله الثانيه لو قال صاحب الشرع حرمت عليكم القدر المشترك بين جميع الخنازير حرم كل خنزير قال ابن الشر ذلك صحيح لان تعليق الحكم بالاعمي منه تعليقه بالاخص من غير عكس المساله الثالثه اذا قال لنسائه احداكن طالق حرمنا عليه كلهن بالطلاق بناء على ثلاث قواعد القاعده الاولى ان مفهوم احد الامور قدر مشترك بينها لصدق على كل واحد منها والصادق على عدد وافراد مشترك فيه بين تلك الافراد ابن الشاط قال ليس احد الامور هو القدر هو القدر المشترك بل احد الامور واحد غير معين منها ولذلك صدق على كل واحد منها وقوله والصادق على عدد وافراد مشترك في بين تلك الافراد ان اراد بذلك الحقيقه الكليه فليس احد الامور والحقيقه الكليه وان اراد ان لفظ احد الامور لا يختص به معين من تلك الامور فذلك صحيح ولا يحصل ذلك مقصوده القاعده الثانيه ان الطلاق تحريم لانه رافع لموجب النكاح والنكاح للاباحه ورافع الاباحه محرم فالطلاق محرم ابن الشط صححها صحح هذه القاعده وعلييكم السلام ورحمه الله وبركاته القاعده الثالثه ان تحريم المشترك يلزم منه تحريم جميع الجزئيات كما تقدم فيحرم كلهن بالطلاق وهو المطلوب علق ابن الشاط ايضا صحيحه ولكن لا يلزم ان يحرمن كلهن كما سبق من عدم صحه القاعده الاولى قال القرفي وبهذه القواعد اجبت قاضي القضاه صدر صدر الدين فقيه الحنفيه وقاضيها لما قال صدر الدين سليمان ابن وهب وكلمه ا قاضي القضاه فيها نظر لما قال مذهب مالك يلزم منه خلاف الاجماع لان الله تعالى اوجب احدى الخصال في كفاره الحنث فنقول اضافه الحكم لاحد الامور اما ان يقتضي التعميم او لا يقتضي فان اقتضى التعميم لغه وجب ان يعم الوجوب خصال الكفاره فيجب الجميع وخلاف الاجماع وان لم يقتضي العموم وجب الا يعم في النسوه لانه لو عم بغير مقتض فان التقدير ان اللفظ لا يقتضي التعميم والكلام عند عدم النيه فيلزم ثبوت الحكم بغير مقتض وهو خلاف الاجماع فعلم ان مذهب مالك يلزم منه خلاف الاجماع فاجبت بان قلت ايجاب احدى الخصال ايجاب للمشترك ووجوب المشترك يخرج المكلف عن عهدته بفرد اجماعا واما الطلاق في هذه الصوره فهو تحريم لمشترك فيعم افراده وافراده النسوه فيعم هن الطلاق وقررت له جميع على القواعد المتقدمه فظهر الفرق واندفع السؤال وهو من الاسئله الجليله الحسنه فتامل فلقد اورده على اكابر فلم يجيبوا عنه الا بقولهم انما عم الطلاق احتياطا للفروج فاذا قيل لهم ما الدليل على مشروعيه هذا الاحتياط في الشرع لم يجدوه اذا هو يقول ان هذا السؤال سئل به كبار فلم يستطيع ان يجيبوا الا بكلام نهاياته ان انهم يقفون لكن انه قعد لهم هذه القواعد السابقه واما مع ذكر هذه القواعد فتصير ه فتصير هذه المساله ضروريه بحيث يتعين الحق فيها تعينا ضروريا فتامل ذلك قال ابن الشاط صار الصدر في هذه المساله غير صدر يعني ايه يلوح بقاضي الحنفيه لتسليمه القاعده الاولى وهي غير مسلمه ولا صحيحه فكذلك ما بني عليها والجواب الصحيح ما اجاب به الاكابر وهو ان الحكم انما عم عم احتياطا للفروج ودليل مشروعيه هذا الاحتياط كل دليل دل على وجوب توق الشبهات المساله الرابعه قال مالك رحمه الله اذا اعتق احد عبيده له ان يختار واحدا منهم فيعين فيعينه للعتق بخلاف ما تقدم في الطلاق مع انه في الصورتين اضاف الحكم للمشترك في الافراد طيب انه اضاف الحكم للمشترك بين الافراد ابن الشط قال قد تبين انه ما اضاف الحكم للمشترك بل اضافه لفرض غير معين وكما ان الطلاق محرم للوطء فالعطاء واخذ المنافع بطريق القهر والاستيلاء والفرق حينئذ عسير ابن الشاط قال هذا كلام صحيح والجواب ان الطلاق تحريم كما تقدم واما العتق فو قربه علق ابن الشاط على تسليم ان الطلاق تحريم والعتق قربه فكون العتق قربه فكون العتق قربه لا يمنع ان يكون تحريما بل هو تحريم للتصرف في المملوك فلا فرق واما العتق فهو قربه في جميع الاعصار والامم ولو قال لله علي عتق رقبه فقد اثبت التقرب بالعتق في القدر المشترك بين جميع الرقاب ابن الشاط يقول لم يثبت التقرب في القدر المشترك بالعتق بل اثبته في فرد ما مما فيه المعنى المشترك فان اراد بالقدر المشترك واحدا مما فيه الحقيقه فمراد صحيح والا فلا في القدر مشرك بين جمع الرقاب ويخرج عن العهده بعتق رقبه واحده اجماعا ولما اوجب الله تعالى رقبه في الكفاره كفت رقبه واحده ابن الشاط يقول يحق ان يخرج عن العهده برقبه واحده لانه ما اوجب الا واحده ولو علق الوجوب بالمعنى المشترك لما ساغ الخروج عن العهده الا بجميع ما فيه ذلك المعنى من الاف قال القرافي واذا كان من باب التقرب فهو من باب الامر والثبوت في المشترك الذي يكفي فيه فرض ابن الشط قال لم يكفي في فرض لانه من باب الامر لكن كفى فيه لانه من باب الامر المعلق بمطلق وهو الفرض غير المعين قال ابن الشطب يكفي فيه فرد بخلاف الطلاق فانه تحريم كما تقدم ولقوله عليه السلام ابغض الحلال الى الله الطلاق هذا الحديث بينا مرارا انه ضعيف والبغضه انما تصدق مع النهي دون الامر فلذلك لم يعم في العتق وعم في الطلاق بناء على القواعد المذكوره والمسائل المفروضه ابن الشاط قال قد تقدم ان العتق ايضا تحريم وما استدل به من قول عليه السلام ابغض الحلال الى الله الطلاق ليس فيه دليل لانه قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم باباحه الطلاق فكيف يكون محرما او مكروها الحديث ضعيف وقوله ان بغضه انما تصدق مع الناهي دون الامر غير مسلم بل تصدق مع الامر وتحمل في حق الله تعالى على مرجوح الامر الذي علق به البغضه وما اشار اليه من القواعد قد تبين ابطال بعضها فلا يصح ما بني عليها ثم قال القرف اما تحريم الوطئ فهو تابع للعتق واصله التقرب ابن الشط قال وكذلك تحريم الوطئ في الزوجه تابع للطلاق الذي اصله الاباحه بنص الشارع الاحكام قرافي والاحكام انما تثبت للالفاظ بناء على ما تقتضيه مطابقه دون ما تقتضيه التزاما ا ابن الشط قال ذلك مسلم ومشترك الالزام يقول القرافي فما من امر الا ولزمه النهي عن تركه والخبر عن العقاب فيه على تقدير الترك ومع ذلك فلا يقال فيه ول التكرار بناء على النهي ولا يدخله التصديق والتكذيب بناء على الخبر اللازم بل انما يعتبر ما يدل اللفظ فيه مطابقه فقط طيب بل انما يعتبر ما يدل اللفظ عليه مطابقه فقط وكذلك النهي يلزمه الامر بتركه والاخبار عن عن العقاب على تقدير الفعل ولا يقال هو للوجوب والمره الواحده بناء على الامر ولا يقال هو للوجوب والمره الواحده بناء على الامر ولا يدخله التصديق والتكذيب بناء على الخبر فكذلك الطلاق فكذلك الطلاق والعتق الطلاق تحريم ويلزمه وجوب الترك والعتق قربه ويلزمه التحريم فلا تعتبر اللوازم وانما تعتبر الحقائق من حيث هي هي فتامل الفرق وبهذه المباحث والمسائل اتجه الفرق بين ثبوت الحكم في المشترك وبين النهي عن المشترك وعليه مسائل كثيره في اصول الفقه فتامل في مواطنه ولا اطول بذكرها بل يكفي ما تقدم ذكره ابن الشاط يعلق اما قول ما من امر الا ويلزمه النهي عن ترك فمسلم واما قول والخبر عن العقاب فيه على تقدير الترك فغير مسلم فانه لا يخلو ان يريد بالتقدير ما يرجع الى الباري تعالى او ما يرجع الينا فان اراد الاول فهو محال على الله تعالى فانه لا يقوم بذاته تقدير امر من الامور بالمعنى الذي يقال ذلك في حقنا بل لا يق لا يقوم بذات الا العلم بوجود ذلك الامر او بعدمه وان اراد الثاني اي البشر فهو محال ايضا لانه اذا كان سبب قيام ذلك الخبر بذاته تعالى تقديرنا نحن ذلك الامر وتقديرنا حادث فيلزم حدوث ذلك الخبر لضروره سبق السبب للمسبب او معيته واما قول فكذلك الطلاق والعتق الطلاق تحريم ويلزمه وجوب الترك والعتق قرب ويلزمه ويلزم التحريم العتق قربه فوق ويلزمه التحريم هنا ويلزم التحريم ماذا عندك ويلزمه التحم ويلزمه نعم ويلزمه فلا تعتبر اللوازم وانما تعتبر الحقائق من حيث هي قلت لقائل ان يقول ليس الطلاق تحريما اما طلاق السنه فليس تحريما وكذلك غيره ولان التحريم انما هو المؤبد لان التحريم انما هو المؤبد اما غير المؤبد فلا لا يعني هي اذا انقضت العده اصبحت محرمه عليه ويصبح خاطبا كاي كي اخر لان التحريم انما هو المؤبد اما غير المؤبد فلا ونقول ليس الطلاق بنفس تحريما ولكن الطلاق حل لعقد النكاح وحل عقد النكاح يستلزم صيروره الزوجه اجنبيه وير راتها اجنبيه يستلزم تحريمها كما ان العتق رفع الملك عن المملوكه ورفع الملك يصيره اجنبيه مالكه لنفسها ويستلزم ذلك تحريمها فلا فرق وبالجمله فكلام في هذا الفرق ليس بالقوي ولا الواضح والله اعلم يعني ان كلامه ليس قويا من جانب وفيه بعض لبس من جانب اخر طيب نقف عند القاعده عند الفرق السادس الع بين قاعده خطاب التكليف وقاعده خطاب الوضع يعني بين الاحكام التكليفيه والاحكام الوضعيه الاحكام التكليفيه الخمسه او السبع كما عند الاحناف الوضعيه كالشرط وال السبب والمانع الى غير ذلك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا والى النار مصيرنا برحمتك ارحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه وسلم
